
 بسم الله الرحمن الرحیم
 

و اما لواط صبي ببالغ فعلي البالغ الحد للدلیل و أدب الصبي، و ما قیل من امکان الفرق 

هنا قیاسا بما في الزني من الفرق اذا کان الزاني مع المرئه صغیرا صحیحه سلیمان بن  

 خالد:

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ أبَِیهِ وَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحیَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  

مُحَم َدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَِي أيَ ُوبَ الْخرَ َازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبَِي بَصِیرٍ 

 الل َهِ ع فِي غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ يدُْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زنََى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ  عَنْ أبَِي عَبْدِ

کَحَهَا دُونَ الْحَد ِ وَ تُجْلَدُ الْمرَْأَةُ الْحَد َ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا ترُْجَمُ لِأَن َ ال َذِي نَ

 (  82ص28دْرِكٍ وَ لَوْ کَانَ مُدرِْکاً رُجِمَتْ)وسائللَیْسَ بِمُ

فلاوجه له للفرق بین الزني و اللواط و سرايه الحکم من الزني الي اللواط يحتاج الي 

 الدلیل و ما في صحیحه زراره:

الْحکََمِ عَنْ   مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَم َدٍ عَنْ علَِي ِ بْنِ 

 ( 154ص28أبََانٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ )أبَِي جَعْفَرٍ ع( قَالَ الْمَلُوطُ حَد ُهُ حَد ُ الز َانِي )وسائل 

مقتضي  و  احد  به  يقل  لم  انه  مع  الزنا  المفعول حد  اي  الملوط  ان حد  منه  فالظاهر 

ص کلها القتل للملوط و الخلاف في القتل و الجلد في اللائط فلاعامل به حتي والنص

 يوجب سرايه حکم الزاني الي الملوط

و اما  لواط الذمي بمسلم فالحکم القتل و ان لم يوقب و ادعي في الجواهر الاجماع علیه 

لو کان موجبا   الهتک  بان  بالفعل وانت خبیر  الذمه  و لانه هتک الاسلام و خرج عن 

للقتل فیجب القتل علي المسلم لانه ملوط و هتک الاسلام بتسلیط الکافر علي نفسه 

الحکم مما استفاده  اللواط اشنع و  لکن   نعم يمکن  و  بالمسلمه  الذمي  ورد في زني 

الاصل فیه انه لاخلاف في المساله و الفتوي اجماعي کما في الجواهر الا ان ذلک في  

حرمه  لهتک    هالموقب و اما التفخیذ فقد اشکل بعضهم في اشديه قبحه من الرني و ان

ا فان کان الهتک موجبا انه صادر عن المسلم ايضف  و لو کان هتکا  الاسلام او المسلم  

للقتل ففي المسلم ايضا و لم يقل به احد علي ان ذلک هتک للاسلام فمحل نظر اذ 

الهتک يحتاج الي النیه فاذا ثبت ان الذمي هتک مع القصد فلو نظر الي مؤمن يريد به 



يجب تعزيره و تاديبه بما يراه الحاکم و ان کان بالقتل و لکنه    ا الهتک و علم منه عرف

 لیس بحد نعم لو کان حربیا فالقتل للحرب لا للعمل و درء الشبهه شامله 

و لو لاط ذمي بذمي قيل كان الامام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد عليه و  

لو لم يكن الأقوى إجراء    بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، و الأحوط

 الحد عليه. 

 و الوجه فیه ما مر في المساله السابعه من مسائل اقسام الحد حیث قال: 

قالوا: الحاکم بالخیار  في الذم ي بین إقامة الحد  علیه و تسلیمه إلى أهل نحلته    7مسألة  

 و مل ته لیقیموا الحد  على معتقدهم،و الأحوط إجراء الحد  علیه

 و قد مر البحث عنه فلا نعید و الاجمال ان التخییر مستفاد من قوله تعالي 

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحکُْمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضرُ ُوكَ شَیْئاً وَ إِنْ 

 ( 42)مائدهحکََمْتَ فَاحکُْمْ بیَْنَهُمْ بِالْقسِْطِ إِن َ الل َهَ يُحِب ُ المُْقسِْطِین

و لا محاکمه في  و الاشکال فیه بانه مختص بالمحاکمه بین الناس ففي حقوق الناس  

حقوق الله بل حکم ن الله في المرتکب و لاخبر من الشاکي و المتشاکي مردود اولا بانه  

من باب الغلیه و ثانیا حدود الله ايضا يتور فیه المحاکمه کمن ادعلي علي آخر اللواط  

 او الزنا بابنه او بنته  

 الاشکال بان الايه تخالف قوله تعالي: و 

مَا وَ أَنِ احکُْمْ بیَْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الل َهُ وَ لاَ تَت َبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذرَْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  

ثِیراً مِنَ  کَ  أنَْزَلَ الل َهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَل وَْا فَاعْلَمْ أَن َمَا يُرِيدُ الل َهُ أَنْ يُصیِبَهُمْ بِبَعْضِ ذنُُوبِهِمْ وَ إِن َ

 المائدة49الن َاسِ لَفَاسِقُونَ 

الحکم بینهم و بعباره  انزل الله لا عدم جواز ترك  بان الايه تقید حکمه بما  فمردود 

اخري الجمع بین الايتین کون الحاکم مخیر في الحکم فاما يترك فلا شيء و اما اذا  

 حکم فیجبه الحکم بما انزل الله لا بما يرونه من الحکم  

 موثقه السکوني:  جواز الارجاع الیهمو تدل علي 

  بنِْ   الل َهِ   عَبْدِ  عَنْ   عِیسَى  بْنِ   مُحَم َدِ  عَنْ   عِیسَى  بْنِ   مُحَم َدِ  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ   و کلیني باسناده

 أَبِي  بْنَ  مُحَم َدَ  أَن َ  ع  آبَائِهِ  عَنْ  مُحَم َدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  زيَِادٍ  أَبِي  بْنِ  إِسْمَاعِیلَ  عَنْ  الْمُغیِرَةِ



  کَانَ  إِنْ إلَِیْهِ ع  فَکَتَبَ الن َصرَْانِی َةِ وَ الیْهَُودِي َةِ بِالْمرَْأَةِ زَنَى الر َجُلِ  فيِ ع عَليِ ٍ  إِلَى  کَتَبَ بکَْرٍ

  إِلَى   بِهَا  فَابْعَثْ  الْیَهوُدِي َةُ  أَم َا  وَ   انْفِهِ  ثُم َ   جَلْدَةٍ  مِائَةَ  فَاجْلِدْهُ  بکِرْاً  کاَنَ  إِنْ  وَ  فَارْجُمْهُ  مُحْصَناً

 ( 80ص 28)وسائلأَحبَ ُوا مَا فیِهَا فَلْیَقْضُوا مِل تَِهَا أَهْلِ

و الظاهر من الروايه و ان کان التعیین الا انه يرفع الید عنه بقرينه ما ورد من الحکم  

 علیهم من الحاکم کما في

 موثقه ابي بصیر:  

 بَصیِرٍ  أَبِي   عَنْ   سَماَعَةَ  عَنْ   يُونسَُ  عَنْ   عِیسَى  بْنِ   مُحَم َدِ  عَنْ   إبِْراَهِیمَ  بْنِ  عَليِ ِ   عَنْ   کلیني

 الن بَِیذِ وَ الْخَمْرِ فِي الن َصرَْانِي َ وَ الْیَهوُدِي َ وَ الْعَبْدَ وَ الْحُر َ يَجْلِدُ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمیِرُ کَانَ قَالَ

 لِأنَ َهُمْ   الْأَمْصاَرِ  مِنَ  مِصْرٍ  فِي  ذَلِکَ  أَظهَْرُوا  إِذَا  فَقَالَ  الن َصرَْانِي ِ  وَ  الْیَهوُدِي ِ  بَالُ  مَا  قُلْتُ  ثمََانِینَ

 ( 227ص28)وسائل شُربَْهَا يظُْهرُِوا أَنْ لَهُمْ لَیسَْ

 و صحیحه محمد بن قیس:

  بْنِ  مُحَم َدِ  عَنْ  حُمیَْدٍ  بْنِ  عَاصِمِ  عَنْ  الْوشَ َاءِ  عَنِ  أبَِیهِ  عَنْ  إبِْراَهِیمَ  بْنِ  عَليِ ِ  عَنْ  کلیني

  فِي   الن َصرَْانِي ُ  وَ  الْیَهوُدِي ُ  يُجْلَدَ  أَنْ  ع  الْمُؤْمِنِینَ  أَمیِرُ  قَضَى  قَالَ  ع  جَعْفَرٍ  أَبِي  عَنْ  قَیسٍْ

  وَ   الْمُسْلِمِینَ  أَمْصاَرِ  مِنْ  مِصْرٍ  فِي  شُربَْهُ  أظَْهَرُوا  إِذَا  جَلْدَةً  ثمََانِینَ  الْمُسکِْرِ   الن بَِیذِ  وَ  الْخَمْرِ

 بَیْنَ  يَصِیرُوا  حَت َى  کَنَائسِِهِمْ  وَ  مَنَازِلِهِمْ  فِي  شَربِوُهَا  إِذَا  لَهُمْ  يعَْرِضْ  لَمْ  وَ  الْمَجُوسُ  کَذَلِکَ

 ( 228ص28)وسائل الْمُسْلِمِینَ

 فان التعلیل يظهر منه ان المظهر للمعصیه المنهیه  

الظاهر من الايه و ان رجحوا  قوق الناس حو وجه الاحتیاط احتمال اختصاص التخییر ب

 تعمیمه لحقوق الله  

الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق   5مسألة  

أو إحراقه بالنار أو رجمه. و على قول    كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين

أو إلقاء جدار عليه فاعلا كان أو مفعولا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و  

 الإحراق بأن يقتل ثم يحرق. 

 مالک بن عطیه:  اما الثلاثه الاولي فلصحيحه



عَنْ    رئَِابٍ  ابْنِ  عَنِ  مَحْبُوبٍ  ابْنِ  عَنِ  أبَِیهِ  عَنْ  إبِْراَهِیمَ  بْنِ  عَلِي ِ  عنَْ  يَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَم َدُ 

  مَالِکِ بْنِ عَطِی َةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َهِ ع فيِ حَدِيثٍ أَن َ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ أَقَر َ عِنْدَهُ 

رْبَعاً يَا هَذَا إِن َ رسَُولَ الل َهِ ص حکََمَ فِي مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أيَ َهُن َ شِئْتَ بِالل ِوَاطِ أَ

أَوْ   بَلَغَتْ  مَا  بَالِغَةً مِنْکَ  بِالس َیْفِ فِي عُنُقِکَ  الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضرَْبَةٌ  أَمِیرَ  يَا  مَا هُن َ  قَالَ وَ 

 ( 151ص28شْدُودَ الیَْدَيْنِ وَ الر ِجْلَیْنِ أَوْ إِحرَْاقٌ بِالن اَرِ )وسائل إِهْدَابٌ مِنْ جَبَلٍ مَ

و اما الرجم فلما مر من الروايات و ان حکم اللاطي و الملوط الرجم الا ان اللاطي يرجم  

 اذا احصن کما في صحیحه علاء بن الفضیل: 

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ عیِسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ 

  سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفضَُیْلِ)بن يسار( قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الل َهِ ع حَد ُ الل وُطِي ِ مِثْلُ حَد ِ الز َانِي 

 ( 154ص28کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِل َا جُلِدَ )وسائلوَ قَالَ إِنْ 

و ما دل علي الرجم و ان کان غیر معمول في بعض مدلوله و هو عدم الرجم اذا کان  

اللائط غیر محصن عند المشهور الا ان الرد في بعض الملول لايوجب رد الروايه باتا فان 

 المشهور افتي بالرجم و انه احد افراد القتل في اللاطي و الملوط  

 نعم القاء الجدار لانص علیه الا ما في الفقه لعلیبن بابويه القمي:

  وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُحْرَقَ بِالن َارِ أَوْ يُهْدَمَ عَلَیْهِ حَائِطٌ أَوْ 

يَوْمَ   وَ يُصْلَبُ  ابْنَتُهُ  وَ  أَبَداً  لَهُ أُخْتُهُ  تَحِل ُ  لَا  بِالس َیْفِ وَ  الْقِیَامَةِ عَلَى شَفِیرِ يُضْرَبَ ضرَْبَةً 

 ( 287جَهَن َمَ الْخَبرََ)فقه الرضا ص 

ائِطٌ  الص َدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَن َ عقُوُبَةَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ أَنْ يُحْرَقَ بِالن َارِ أَوْ يُهْدَمَ عَلَیْهِ حَ

 ( 439)مقنع صأَوْ يُضْرَبَ ضرَْبَةً بِالس َیْفِ

 و الظاهر عمل الاکثر بما في المقنع و فقه ابیه 

اقول يمکن الخدش في الرجم و اهدام الجدار بضعف الدلیل لانالاول معرض عن العمل  

بالروايه و الثاني مرسل و مع الشک يدرء فیبقي الثلاثه و هو المتیقن نعم المستفاد من 

الثلاثه القتل بالسیف فلو کان للسیف بديل عند العرف فلاضیر في اعماله کما في الیوم  

رصاص بدل السیف او القتل بالقاء الحبل علي رقبته و اختناقه و  من اعمال البندق و ال

ان کان الوقوف علي النصوص يقتضي الوقف علي الثلاثه و اما احد الثلاثه فاختیاره علي  

 الحاکم


